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 ملخص البحث 
فقد جاء هذا البحث كجزء من  :البريات وبعد  الكائنات، واماموتنكشف الكربات والصلاة والسلام على سيد    الصالحات،الحمد لله الذي بحمده تتم  

المعالجات الشرعية للحد من ظاهرة الطلاق التي استشرت وانتشرت واصبحت تهدد كيان الاسر وربما عانى المجتمع من ويلاتها وتسببت بضياع  
  وقوعه. وع الطلاق واثنائه وبعد  الابناء والبنات وتفكك الاسر فشرعت في بيان مفردات البحث ثم التدابير الوقائية التي شرعها الله سبحانه قبل وق

ان وبينت    للشريعة،وكيف يكون الطلاق موافقا للشريعة وكيف يكون الطلاق مخالفا    كالوعظ، والهجر، والضرب، والتحكيموبينت معنى كل منها  
  الاصل في الشريعة ان تعتد المرأة في بيت الزوجية. كل تلك المعالجات جعلها الله سبل للوقاية من هدم الاسرة وضياعها  وقد عززت البحث
  ية باستبيان  جمعت فيه ما يقرب من  مائة اجابة مقسمة  على فئات من المجتمع في منطقة القائم علما ان  معظم الاسئلة فيه تدور حول الكيف

حكام التي يقع فيها الطلاق ومدى استخدام الافراد للسبل الوقائية التي جعلها الله قبل وقوع الطلاق وفي الخلاصة توصلت الى ان كثير من الا
ع المتعلقة بالطلاق يغفل عنها الكثير من الناس و البعض الاخر يطبقها الى حد ما وظهر جهل صنف من الازواج في الاحكام الشرعية مثل انوا 

 .الطلاق والرجعة وتبين من البحث ان من ابرز اسباب الطلاق التدخل في حياة الزوجين واثر الوسائل الحديثة في الفراق بين الزوجين
Research Summary 

Praise be to Allah, through whose praise goodness is completed, hardships are alleviated, and blessings are 

perfected. Peace and blessings be upon the leader of all beings and the master of creation. 

This research was conducted as part of a scholarly effort to address and mitigate the increasing phenomenon of 

divorce, which has become widespread and threatens the stability of families. This phenomenon has led to 

societal repercussions, including the suffering of its consequences, the loss of children, and the disintegration 

of families. The study begins by explaining the elements of the research and then discusses the preventive 

measures ordained by Allah to avoid divorce before, during, and after its occurrence. It elaborates on these 

measures, such as admonition, separation in bed, light disciplinary action, and arbitration, and how divorce can 

be in accordance with or contrary to Islamic law. The research highlights that, in principle, a woman should 

observe her waiting period in the marital home. All these measures were designed by Allah as means to prevent 

the breakdown and loss of the family. The research was supported by a survey that included approximately 100 

responses, divided among different community segments in the Al-Qaim region. Most of the survey questions 

focused on how divorce occurs and the extent to which individuals utilize the preventive measures prescribed 

by Allah before divorce occurs. The study concluded that many rulings related to divorce are neglected by many 

people, while some apply them to a certain extent. It also revealed a lack of knowledge among some spouses 

about Islamic rulings, such as the types of divorce and the process of reconciliation. The research showed that 
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one of the prominent causes of divorce is interference in the couple's life and the influence of modern means of 

communication on marital separation. 

 المقدمة

فان المتأمل لحال الناس مع التغييرات الطارئة وأثر ذلك على    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
ل الفرد والمجتمع يجد أن ظاهرة الطلاق أخذت منحى خطير بدأ يهدد أمن الأسر، ويزعزع كيانها ولدى متابعة حالات الطلاق وكثرتها يتبين جه

لال هذا البحث أن أبين بعض التدابير الشرعية التي شرعت للحد  كثير من الناس في المعالجات الشرعية للنشوز والخلافات الزوجية. فأردت من خ
ي من الطلاق سواء ما كان منها قبل وقوع الطلاق أو أثناء وقوعه أو بعد اللفظ فكان المبحث الأول للتعريف بمفردات البحث، والمبحث الثان

 اثناء اللفظ والاستبيان  تناولت فيه التدابير الشرعية قبل الطلاق، والمبحث الثالث ما شرع من تدابير
 المبحث الأول: تعريف مفردات البحث )التدابير، الشرعية، الحد، الطلاق(

(التدابير اصطلاحا: هو تقويم الامر على    267،ص2002فارس،  والتدبير: أن يدبر الإنسان أمره، وذلك أنه ينظر إلى ما تصير عاقبته وآخره )
رِيعةُ أيضا ما شرع الله لعباده من  (121ص1، ج1991ما يكون فيه صلاح عاقبته. )العسكري، رِيعةُ مَشْرَعةُ الماء وهي مورد الشاربة و الشَّ الشَّ

قال الليث: وبها سمي ما شرع الله لعباده شريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره.  ( 354،ص1999الرازي،الدين وقد شَرَع لهم أي سنَّ )
تشرعها   والشرعة والشريعة في كلام العرب هي مشرعة الماء و مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون وربما شرعوها دوابهم حتى

والشريعة والشرعة: هي ما سن الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر (  2238،ص4،ج1992ابن منظور،وتشرب منها )
قيل    أعمال البر. مشتق من شاطئ البحر، ومنه قول الله تعالى )ثم جعلناك على شريعة من الأمر( وقوله تعالى: )لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا(

ل الشرعة والمنهاج جميعا الطريق والطريق ههنا الدين ولكن اللفظ إذا اختلف أتى به بألفاظ يؤكد بها في تفسيره الشرعة الدين والمنهاج الطريق وقي
وا: هو  الحد: يوضح هذا: أن أهل العلم أجمعوا على أن للحد حقيقة، وهو قولهم: حد الحد، فقال (2238ص 4،ج1992ابن منظور،  القصة والأمر )

 وقال بعضهم: الجامع لجنس ما فرقه التفصيل.وقال قوم: هو الجامع المانع.(   14،ص1،ج1999)ابن عقيل ،  قول وجيز ينبئ عن حقيقة الشيء
وقال قوم: قول وجيز محيط بالمحدود، دال على جنسه.وقيل: قول وجيز يدور على المحدود بالانعكاس، كقولك: كل جسم فهو جوهر آخذ في  

وقيل: الحد ما أحاط بالمحدود، فمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، أو يخرج عنه ما هو م.الجهات، وكل جوهر آخذ في جهة من الجهات فهو جس
به    منه وقيل: الحد هو الجواب في سؤال ما هو؟ وأصله: المنع في اللغة، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه، وسمي الإحداد في العدة لمنع المرأة 

(، وسمي الحد المشروع حدا  80، كما قال سبحانه: }لتحصنكم من بأسكم{ )الأنبياء  التطيب ودواعي الجماع، وسمى الحديد حديدا لمنع السلاح
هو المانع للمحدود من   الحد:((178العسكري، ب.ت، ص  (الجرائم، وحدود الدار والملك هو المانع من دخول ملك غيره فيهلمنعه من ارتكاب  

يء  الاختلاط بغيره والشيء لا غير له ولو كان له غير لما كان شيئا كما أن غير اللون ليس بلون فتقول ما حقيقة الشيء ولا تقول ما حد الش
سمي البواب    (معنى الحد هو: الجامع لجنس ما فرقه التفصيل، المانع من دخول ما ليس من جملته فيه. ولذلك 178)العسكري ،  ب. ت ،ص

 حدادًا؛ لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من الدخول إليها. وسموا الحديد بهذا الاسم؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى المتحصن به.وسميت
ا؛ لما فيها من    حدود الدار والأرض؛ لأنها تمنع أن يدخل في البيع ما ليس من البيع، وكذا يخرج منه ما ليس هو من المبيع، وسميت العقوبة حدًّ

الطالق من الإبل التي أطلقت في المرعى، وقيل هي التي   الطلاق لغة: إزالة القيد والتخلية (74،ص1،ج 1990الفراء، المنع من مواقعة الفواحش )
 .  (    183،ص1،ج1983،لا قيد عليها وكذلك الخلية. وطلاق المرأة لمعنيين: أحدهما حل عقدة النكاح  والآخر بمعنى التخلية والإرسال)الجرجاني

ويقال للإنسان إذا أعتق طليق أي صار حرا. وأطلقت الناقة من عقالها وطلقها فطلقت: هي بالفتح، وناقة طلق وطلق:لا عقال عليها والجمع  
حسن، ب. ت،  وشرعاً: رفع قيد النكاح في الحال، او المال، بلفظ مخصوص، صريح، أو كناية ) (226،ص   10،ج   1992أطلاق )ابن منظور ،

 (. 57، ص2، ج2020اللهيميد،وقيل هو: حل قيد النكاح أو بعضه ) ( 45،ص1ج
 المبحث الثاني: التدابير الشرعية قبل وقوع الطلاق )النصح، الهجر، الضرب، التحكيم(

التدابير الشرعية قبل وقوع الطلاق: ما نص عليه القران في معالجة النشوز قال تعالى:)واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في   من 
(وقد عرف ابن منظور النشوز لغة: قال هو ما يكون 34المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا(  )النساء  

ين الزوجين، وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، ونشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها تنشز وتنشز ب
(واصطلاحا: هو  4425،ص6، ج1993نشوزا وهي ناشز ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وفركته. )ابن منظور،  
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  خروج المرأة عن طاعة زوجها، كمنعه من التمتع بها، وخروجها بلا إذنه لمكان لا يحب خروجها له، وترك حقوق الله، كالطهارة والصلاة، أو 
قال صاحب الظلال: والمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل، وتعلن  (419،ص3، ب.ت، جخيانتها في نفسها أو ماله. )عبدالمنعم

درة في راية العصيان وتسقط مهابة القوامة وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين. فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلما يجدي، ولا بد من المبا
  المنظمة الخطيرة، لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة، ولا تصلح معه تربية ولا إعداد  هذهعلاج مبكر للنشوز قبل استفحاله. لأن مآله إلى فساد في  

يه  للناشئين في محضن الاسرة. ومآله بعد ذلك إلى تصدع وانهيار ودمار للمؤسسة كلها وتشرد للناشئين فيها أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفض
  إلى امراض نفسية وعصبية وبدنية.ولا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز منذ أن تلوح من بعيد. في سبيل

ولا   يانة المؤسسة من الفساد، أو من الدمار، أبيح للمسئول الأول عنها أن يزاول بعض أنواع التأديب للمصلحة في حالات كثيرة. لا للانتقام،ص
أولا: الوعظ )النصح(  (253،ص 2،ج  1993سيد قطب،  للإهانة، ولا للتعذيب. ولكن للإصلاح ورأب الصدع في هذه المرحلة المبكرة من النشوز )

علنك : الوعظ والعظة والموعظة النصح والتذكير بالعواقب. قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب وفي الحديث: )لأجلغة
(الوعظ: إهزاز النفس بموعود الجزاء ووعيده، وقيل التذكير بالخير فيما يرق  543،ص 1،ج  1993عظة أي موعظة وعبرة لغيرك(. )ابن منظور،  

( أي  241،ص 2003(الوعظ: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب. )البركتي ،253القلب. )الجرجاني، ب. ت، صله   (قال القرطبي: )فَعِظُوهُنَّ
( عليها  له  التي  بالدرجة  والاعتراف  للزوج  العشرة  وجميل  الصحبة  حسن  من  عليهن  الله  أوجب  ما  ذكروهن  و  الله  ،بكتاب    1964القرطبي 

( أي متى ظهر منها إمارات النشوز فليعظها ويخوفها عقاب الله في عصيانه ويذكرها ما أوجب الله عليها من الحق )(171،ص5،ج فَعِظُوهُنَّ
  ابن قاسم والطاعة، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة. فإن الله أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والوعظ)

)، النيسابوري    (ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها(92،ص 4،ج  1985  ،
.  (19422، رقم381، ص 4، ج 1995)الامام احمد بن حنبل،  وقال: )لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب((2763رقم204، ص 2، ج1990،

. وما كان مثل ( 900رقم  386، ص 2، ج1995)الإمام أحمد بن حنبل،    رة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع(وقال:) إذا باتت المرأة هاج
(وهذا هو أول واجبات القيم ورب الأسرة. عمل تهذيبي. مطلوب منه 216، ص1، ج2005النسفي ،هذا.قال النسفي: خوفوهن عقوبة الله تعالى. ) 

د لا  في كل حالة ولكنه في هذه الحالة بالذات، يتجه اتجاهاً معيناً لهدف معين. هو علاج أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن.ولكن العظة ق
امح، أو الاستعلاء بجمالها. أو بمالها. أو بمركز عائلي. أو بأي قيمة من القيم ، تنسي الزوجة  تنفع. لأن هناك الهوى الغالب، أو الانفعال الج

. ثانيا: الهجر: ضد الوصل، هجره يهجره  (254، ص2، ج1993نداً في صراع أو مجال افتخار )سيد قطب،  أنها شريكة في مؤسسة، وليست  
رقم    378ص/  2، ج/1995)الامام احمد بن حنبل،هجرا وهجرانا: صرمه، وهما يتهاجران، والاسم الهجرة، وفي الحديث )لاهجرة بعد ثلاث(  

المقصود به الهجر ضد الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة    (. 8906الحديث  
إن  دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإما هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق، ف

به النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم خمسين يوما، وقد هجر النبي لام لما خاف على كعب بن مالك وأصحاالنبي عليه الصلاة والس
  1990(الهَجر: بالفتح ترك ما يلزم تعهده وأيضاً مفارقةُ الإنسان غيره )المناوي،250،ص 5، ج1992صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا )ابن منظور ،

(قال تعالى: )واهجروهن في المضاجع(  738،ص1983أو باللسان أو بالقلب )الجرجاني،  ( الهجر والهجران: مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن339ص
(قال القرطبي: )اهجروهن( من الهجران، وهو البعد، يقال: هجره أي تباعد ونأى عنه. ولا يمكن بعدها إلا بترك مضاجعتها. وبه قال  34)النساء  

بن وهب وابن القاسم عن مالك، واختاره ابن العربي وقال: حملوا الأمر على الأكثر الموفي. إبراهيم النخعي والشعبي وقتادة والحسن البصري، ورواه ا
ويكون هذا القول كما تقول: اهجره في الله. وهذا أصل مالك. قلت: هذا قول حسن، فالزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك  

نشوز منها، فيتبين أن النشوز من قبلها. وقيل: )اهجروهن( من الهجر وهو القبيح من يشق عليها فترجع للصلاح، وإن كانت مبغضة فيظهر ال
قال ابن قدامة: في المراقد أي  ( 172ص5، ج1964القرطبي،الكلام، أي غلظوا عليهن في القول وضاجعوهن للجماع وغيره، قال معناه سفيان )

اللحف وهو كناية عن الجماع، أو هو أن يوليه )النسفي،  لا تداخلوهن تحت  لم يقل عن المضاجع.  المضجع لأنه    1، ج  2005ا ظهره في 
.(ثالثا: الضرب: معروف، والضرب مصدر ضربته وضربه يضربه ضربا، ورجل ضارب وضروب وضريب وضرب ومضرب، بكسر  216،ص

با واضطربا بمعنى. وضرب  الميم: شديد الضرب والضريب: المضروب. والمضرب والمضراب جميعا: ما ضرب به، وضاربه أي جالده. وتضار 
 (  4873ص  6، ج1992الوتد يضربه ضربا اي دقه حتى رسب في الأرض )ابن منظور،  
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يمنع ولدى النظر في المعاني السابقة كلها واستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب للتعذيب او للانتقام والتشفي. و 
أن يكون إهانة للإذلال والتحقير. ويمنع أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على معيشة لاترضاها. ويحدد أن يكون ضرب تأديب، مصحوب بعاطفة 

قال ابن قدامة: وأما قوله: }واللاتي   .(254ص  2، ج1993. )سيد قطب،  لمؤدب المربي كما يزاوله الأب مع أبنائه وكما يزاوله المربي مع تلميذها
ابن  )   .تخافون نشوزهن{ الآية ففيها إضمار تقديره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن فاضربوهن

رابعا: التحكيم: قال تعالى )وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق  .(163ص  8، ج1996امة،  قد
التحكيم لغة: التحكيم مصدر، وحكمت الرجل تحكيماً: إذا منعته مما أراد. والمحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم كذا في  ( 35الله بينهما( )النساء  

وفي المحيط: التحكيم: عبارة عن تصيير غيره حاكما فيكون الحكم في حق ما بين الخصمين كالقاضي في حق كافة الناس، وفي حق  .الصحاح
غيرهما بمنزلة الصلح، لأنه إنما صار حَكَمًا بتراضي الخصمين، وتراضيهما عامل في حقهما ولم يعمل في حق غيرهما لأن لهما ولاية على  

،  5، ج1992(التحكيم اصطلاحا: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. )ابن عابدين،  86ص  1، ج2004ى غيرهما )الحنفي،  نفسهما لا عل
ابن بطال: "أجمع اهل العلم على أن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل، والآخر من جهة المرأة، إلا أن يكون لا يوجد من   (قال428ص

وجملة ذلك أن الزوجين إذا وقع بينهما شقاق  (70، ص1، ج1998)ابن حزم،   أهلهما من يصلح، فيجوز أن يكونا من الأجانب، ممن يصلح لذلك".
ار بها، نظر الحاكم، فإن تبين له أنه من المرأة، فهو نشوز، قد علم حكمه، وإن بان أنه من الرجل، أسكنهما إلى جانب ثقة، يمنع الزوج من الإضر 

كل واحد منهما تعد، أو ادعى كل واحد منهما أن الآخر ظلمه، أسكنهما إلى جانب من يشرف عليهما ويلزمهما والتعدي عليها. وكذلك إن بان من  
هما، الإنصاف، فإن لم يتهيأ ذلك، وتمادى الشر بينهما، وخيف الشقاق عليهما والعصيان، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، فنظرا بين

( لقول الله تعالى: }وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله 7،320، ج1996ن جمع أو تفريق )ابن قدامة،  وفعلا ما يحقق المصلحة لهما، م
، في الحكمين، الى قولين:الأول: هو أن  -رحمه الله    - (واختلفت الرواية عن أحمد  35وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما{ )النساء  

ن، لا يملكان التفريق إلا بإذنهما. والى هذا ذهب عطاء وأحد قولي الشافعي ونقل ذلك عن الحسن وأبي حنيفة لأن البضع  الحكمين وكيلان للزوجي
ا أن يفعلا  حقه، والمال حقها، وهما رشيدان، فلا يجوز لغير الزوجين التصرف فيه إلا بوكالة منهما، أو ولاية عليهما.والثاني: أنهما حاكمان، ولهم

جمع وتفريق، بعوض وغير عوض، ولا يشترط توكيل الزوجين ولا رضاهما.ونقل نحو ذلك عن علي وابن عباس وأبي سلمة بن عبد   ما يريان من
من أهلها{    الرحمن، والنخعي والشعبي وسعيد بن جبير ومالك وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر.واستدلوا بقول الله تعالى }فابعثوا حكما من أهله وحكما

وروى أبو (320، ص 7، ج1996ابن قدامة ، مين ولم يعتبر إجازة الزوجين، ثم قال: ) إن يريدا إصلاحا( فخاطب الحكمين بذلك. )فسماهما حك
أهله،   بكر، بإسناده عن عبيدة السلماني، أن رجلا وامرأة أتيا عليا مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي)رضي الله عنه( ابعثوا حكما من

ما أن تفرقا فرقتما وحكما من أهلها، فبعثوا حكمين، ثم قال علي للحكمين: هل تدريان ما عليكما من الحق؟  إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيت
(فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي فقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي كذبت حتى ترضى   3779،    452،ص   4،ج  2004الدارقطني، )

.وفي هذا دليل على أنه أجبره على ذلك، ويروى أن عقيلا لما تزوج فاطمة بنت عتبة، فتخاصما، فجمعت ثيابها، ومضت إلى عثمان  بما رضيت به
من   فبعث حكما من أهله عبد الله بن عباس، وحكما من أهلها معاوية، فقال ابن عباس: )لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين

ولا يمتنع أن تثبت الولاية   ( 14786رقم الحديث    499ص7، ج 2003البيهقي ،( فلما بلغا الباب كانا قد غلقا الباب واصطلحا. )بني عبد مناف
ا، فإن على العاقل الرشيد عند امتناعه عن أداء الحق، كما يقضي الدين عنه من ماله إذا امتنع، ويطلق الحاكم عن المولي إذا امتنع.إذا ثبت هذ

يكونا إلا عاقلين بالغين عدلين مسلمين؛ لأن هذه من شروط العدالة سواء قلنا: بانهما حاكمان أو وكيلان؛ لأن الوكيل إذا كان متعلقا الحكمين لا 
شترط بنظر الحاكم، لم يجز أن يكون إلا عدلا، كما لو نصب وكيلا لصبي أو مفلس، يكونان ذكرين؛ لأنه مفتقر إلى الرأي والنظر. قال القاضي: ي

تعتبر نهما حرين. وهو مذهب الشافعي لأن العبد عنده لا تقبل شهادته، فتكون الحرية من شروط العدالة. والأولى أن يقال: إن كانا وكيلين، لم كو 
لتفريق؛ ويعتبر أن يكونا عالمين بالجمع وا  الحرية؛ لأن توكيل العبد جائز، وإن كانا حكمين، اعتبرت الحرية؛ لأن الحاكم لا يجوز أن يكون عبدا

كانا من غير  لأنهما يتصرفان في ذلك، فيعتبر علمهما به. والأولى أن يكونا من أهلهما، لأن الله تعالى امر بذلك، ولأنهما أشفق وأعلم بالحال، فإن  
أي شيء حتى يأذن الرجل    أهلهما جاز، لأن القرابة ليست شرطا في الحكم والوكالة، فكان ذلك إرشادا واستحبابا، فإن قلنا: هما وكيلان فلا يفعلان

ما حكمان،  لوكيله فيما يراه من طلاق أو صلح، وتأذن هي لوكيلها في الخلع والصلح على ما تراه، فإن امتنعا من التوكيل، لم يجبرا. وإن قلنا: إنه
 (  7،321، ج1996فإنهما يمضيان ما يريانه من طلاق وخلع، فينفذ ذلك عليهما سواء ارضياه أو أبياه. )ابن قدامة ، 

 المبحث الثالث: اثناء إيقاع الطلاق )الطلاق السني، الطلاق للعدة( 
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أن يطلّق أولا: الطلاق السني: هو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار.وقيل: هو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثًا في ثلاثة أطهار.وقيل: هو  
  ( ومن التدابير اثناء وقوع الطلاق ان 121،ص1983الرجل امرأته في حال طهر لم يجامعها فيه، ويتركها الى ان تنقضي عدتها. )الجرجاني،
تِهِنَّ  وَأَ  ةَ وَاتَّقُوا اللَََّّ رَبَّكُمْ  لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  تطلق المرأة لعدتها بدليل قوله تعالى ))يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ حْصُوا الْعِدَّ

((عن عبد الله بن مسعود قال : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة فإذا كان آخر ذلك  1حِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ( ))الطلاق  يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَا
ما  فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها رواه الدار قطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علماؤنا : طلاق السنة  

الحيض، في طهر، لم يمسسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا   ذوات  : وهو أن يطلقها طلقة واحدة ،وهي منجمع سبعة شروط 
تبعه طلاق في طهر يتلوه ،وخلا عن العوض، وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم وقال الشافعي : وأما الطلاق السني فهو طلاق 

ا فيه ولا في حيض قبله، ولاتكون حاملا ولا صغيرة ولا آيسة وهي تعتد بالأقراء، وذلك لاستعقابها الشروع في  مدخول بها في طهر لم يجامعه
وقال    .(284ص  5، ج2000العيني ، وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة ).(499ص  4،ج1994.)  الشربيني ،العدة

نبي  القرطبي: وعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه ولا تبعه طلاق في عدة ولا يكون الطهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق لقول ال
ر الله  صلى الله عليه وسلم: )مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أم

حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني  .(151ص  18، ج1964القرطبيي،أن يطلق لها النساء( )
ول سالم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: أنه طلّق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رس

ا فتلك الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ) ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسه
قال ابن بطال: وأجمعوا أنه من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق (.155،ص6،ج  1987)البخاري ،  العدة كما أمر الله عز وجل

هب للسنة والعدة التي أمر الله تعالى بها، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي العدة، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب. وذ
  مر، فقالوا: من طلق امرأته حائضا أنه يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض،مالك، وأبو يوسف، والشافعي، إلى ما رواه نافع، عن ابن ع

ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء أمسك. وذهب أبو حنيفة وأكثر أهل العراق إلى ما رواه يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، عن  
 ( 378، ص7، ج2003ابن عمر في هذا الحديث، قالوا: يراجعها، فإذا طهرت طلقها إن شاء، وإلى هذا ذهب المزني. )ابن بطال ،

الر
 قم

موافق   السؤال 
 بشدة

موا
 فق

محا
 يد

غير 
 موافق

غير موافق  
 بشدة

الوسط 
 الحسابي

الاهمية 
 النسبية

 74.4 3.72 1 7 27 48 14 اغلب حالات الطلاق عند ايقاعها طلاقا رجعيا 1

اغلب حالات الطلاق يكون الزوج فيها غير  2
 مستحضر نية الطلاق

17 45 24 10 1 3.72 74.4 

حالات الطلاق يوقع فيها الزوج طلقة واحدة  اكثر 3  14 57 16 10 0 3.81 76.2 
 74.2 3.71 7 15 14 27 34 يستخدم الزوج النصح والارشاد قبل الطلاق  4
 75 3.75 4 13 18 32 29 يستخدم الزوج الهجر لزوجته كعلاج قبل الطلاق  5
 56 2.8 17 27 19 27 6 يستخدم الزوج الضرب لزوجته كعلاج للنشوز 6

قبل وقوع الطلاق يصار الى التحكيم من قبل اهل   7
 الزوجين 

23 40 13 17 1 3.76 75.2 

 77.8 3.89 2 4 20 50 20 اغلب الأزواج يكون نادما بعد إيقاع الطلاق 8
حالات الطلاق تكون في البيت  اكثر 9  23 59 9 4 2 4.04 80.8 
1
0 

حين أوقعت الطلاق على زوجتي كنت اعلم انها 
 بحالة طهر

4 31 37 24 1 3.16 63.2 
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1
1 

 61.8 3.09 5 30 24 30 8 اثناء الطلاق يكون الزوج مدركاً وواعياً لما يقول

1
2 

 68.4 3.42 6 19 16 41 15 بعد الطلاق الرجعي تعتد المرأة في بيت الزوجية 

1
3 

من اكبر اسباب الطلاق تدخل اطراف أخرى في  
 86.4 4.32 3 4 6 34 50 الحياة الزوجية 

1
4 

نسبة الرجال الذين يعرفون الطلاق السني من  
 86.8 4.34 1 1 10 41 44 البدعي قليلة جدا 

1
5 

من الاسباب التي تؤدي الى الطلاق سوء استخدام  
 84.4 4.22 1 10 7 31 48 الهاتف من قبل الزوجين 

 تحليل نتائج الاستبانة: 
تائج  تتكون الاستبانة من فقرات تدور جميعها حول التدابير الشرعية للحد من ظاهرة الطلاق ومدى تطبيقها وبعد عرض النتائج سنقوم بتحليل الن

 معالجتها:وبيان مواطن القوة والضعف وسبل 
( من البديهي ان  %27)ومحايد  (  %14( وموافق بشدة )%48نسبة من اجاب بموافق )  رجعيا.أولا: اغلب حالات الطلاق عند ايقاعها تكون طلاقا   

كان طلاقا مقابل مال اي مخالعة، او كان رجعيا بأصله   إذايكون اغلب حالات الطلاق عند ايقاعها رجعيا لأنه لا يكون بائنا بينونة صغرى الا  
 وقع الطلاق ثلاث مرات متفرقا.  إذاوانتهت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فتبين منه، ولا يمكن ان يكون بائنا بينونة كبرى الا 

(  %17( اجابوا بموافق و)% 45حالات الطلاق يكون الزوج فيها غير مستحضر نية الطلاق. من خلال استعراض النتائج تبين ان )   أكثرثانيا:   
( اي ان كثير من حالات الطلاق تقع بعد مشكلة واثارة لم يكن بنية الزوج الطلاق اصلا وهذا  %24موافق بشدة من غير من اجاب بمحايد بنسبة )

 الطلاق كان آنيا. يدل على ان قرار 
حالات الطلاق يوقع فيها الزوج على زوجته طلقة    أكثرظهر من خلال الاستبانة ان    واحدة.حالات الطلاق يوقع فيها الزوج طلقة    أكثر  ثالثا: 

( موافق بشدة وهي نسبة جيدة فالأصل في الطلاق السني ان يطلقها واحدة في طهر لم يقربها  %14( بموافق و)% 57واحدة رجعية حيث اجاب )
 به ويتركها حتى تنقضي عدتها.

( موافق بانه استخدم  %27( موافق بشدة و)%34رابعا: يستخدم الزوج النصح والارشاد قبل الطلاق. تبين من نتائج الاستبيان ان اعلى نسبة وهي )
 الطلاق. النصح والارشاد قبل ايقاع الطلاق وهي نسبة ايجابية كون الوعظ من التدابير الشرعية التي جعلها الله سبحانه قبل وقوع 

( محايد وهي نسبة مرتفعة  %18( موافق بشدة و)%29موافق و)  ( %32خامسا: يستخدم الزوج الهجر لزوجته كعلاج قبل الطلاق. حيث اجاب ) 
 النشوز.التدابير التي سنها الله تعالى لمعالجة   أحدوايجابية في نفس الوقت كون الهجر 

( فهناك 56يستخدم الزوج الضرب لزوجته كعلاج للنشوزتعد هذه الفقرة الاضعف في كل فقرات الاستبيان فدرجة الموافقة منخفضة تقدر )  سادسا:
وقد نص الشارع الحكيم انه ان لم يفلح الزوج في معالجة النشوز    موافق.( اجاب بغير  %27( من يعتبر الضرب حلا لمشكلة النشوز و)27%)

 ينتقل الى مرحلة أخرى في العلاج هي الضرب الغير مبرح.   واستعمل التدابير الشرعية قبل الطلاق من النصح والارشاد والهجر ولم تجد نفعا
( موافق بشدة يرون  %23( اجابوا بموافق و)%40ظهر من الاستبانة ان نسبة )   قبل وقوع الطلاق يصار الى التحكيم من قبل اهل الزوجين   سابعا: 

 ( غير موافق.  %17ان يصار الى التحكيم من قبل اهل الزوجين للحد من وقوع الطلاق وتلافيا لهدم الاسرة، في حين اجاب )
بشدة ان اغلب الازواج يعتريه الندم    ( موافق %20( اجابوا بموافق و)%50اغلب الأزواج يكون نادما بعد إيقاع الطلاق.افادت الاستبانة ان )  ثامنا:

امر واقعي اي ان الزوج بعد ان تهدا ثورة الغضب والانفعال لديه يشعر بخطورة القرار الذي    وموافق. وهواجاب عدد قليل بغير    الطلاق،بعد ايقاع  
 اتخذه والاثار المترتبة عليه. 

  حالات الطلاق تكون في البيت أكثرتاسعا: 
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حالات الطلاق تكون في البيوت وحالات نادرة او قليلة التي تكون في المحكمة او   أكثر( بموافق بشدة ان  %23( بموافق و)%59اجاب نحو )
 اماكن اخرى وهو امر بديهي لان البيت محل السكنى وفيه يكون الانسجام والاتفاق او التنازع والاختلاف.

 حين أوقعت الطلاق على زوجتي كنت اعلم انها بحالة طهر. عاشرا: 
الى كذلك من التدابير التي شرعها الله عز وجل للحد من الطلاق ان يكون طلاق المرأة وهي في حال طهر لم يجامع فيه وهو المقصود من قوله تع

 موافق. ( غير %24( محايد و)%37و)( بموافق % 31))فطلقوهن لعدتهن( فأجاب 
 اثناء الطلاق يكون الزوج مدركاً وواعياً لما يقول. الحادي عشر: 

الزوج لما يقول وتمام وعيه    أدرك( غير موافق ومن المعلوم ان  %30( محايد و)% 24( اجابوا موافق و) %30من خلال نتائج الاستبيان تبين ان ) 
 اثناء الطلاق معتبر شرعا لقول النبي صلى )لا طلاق في اغلاق(.

 الزوجية. بعد الطلاق الرجعي تعتد المرأة في بيت  الثاني عشر:
 ( بغير موافق.%19( موافق بشدة في حين اجاب ) %15( اجاب بموافق و )%41عند النظر الى الاستبانة تبين ان ) 
ق وحول عدة المرأة بعد الطلاق الرجعي باعتبار ان الشرع اوجب على المرأة في حال كان الطلاق رجعيا ان تعتد في بيت الزوجية كعلاج للطلا 

 ولا تخرجوهن من بيوتهن(.تعالى ) وحتى لا تتوسع شقة الخلاف بين الزوجين قال 
 أخرى في الحياة الزوجية.  أطرافاسباب الطلاق تدخل  أكبرالثالث عشر: من  

( موافق بشدة ونسبة ضئيلة  %34( موافق و)%50خارجية بين الزوجين حيث اجاب )  أطراف ظهر لنا ان النسبة الاكثر تؤيد ان سبب الطلاق تدخل  
  جدا اجابوا بغير موافق. ونسبة الموافقة عالية باعتبار ان الكثير يعزو تدخل الاطراف الخارجية في حياة الزوجين من اهم اسباب الفراق.

 الرابع عشر: نسبة الرجال الذين يعرفون الطلاق السني من البدعي قليلة جدا.  
( محايد ونسبة المعارضة ضعيفة جدا وهو مقياس ينم عن %10( موافق بشدة و)%44( موافق و)%41من اغرب النسب في الاستبيان ان اجاب ) 

 الشرعية المتعلقة بالطلاق واحكامه. بالأحكاممدى الجهل 
 الخامس عشر: من الاسباب التي تؤدي الى الطلاق سوء استخدام الهاتف من قبل الزوجين.  

 على الحياة الزوجية.   وأثرهاواقعي لسوء استخدام الهواتف الذكية   أثر( موافق بشدة وهو %48%( موافق و)  31اجاب )
 الخاتمة

اهم  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تكشف الكرب والملمات وبعد تمام بحثنا التدابير الشرعية للحد من ظاهرة الطلاق نخلص الى  
 النتائج التي خرج بها البحث ومنها:

 اللفظ.* ان التدابير الشرعية منها ما هو قبل الطلاق ومنها ما يكون اثناء اللفظ ومنها ما يأتي بعد 
 والتحكيم.* تبين ان من اهم المعالجات لحالة النشوز بين الزوجين قبل وقوع الطلاق هي الوعظ والهجر والضرب 

 * ومن التدابير الشرعية ان يكون الطلاق سنيا لا بدعيا وهو ان يطلقها طلقة واحدة وهي على طهر لم يجامع فيه . 
 * ومنها ان تعتد المراة بعد الطلاق في بيت الزوجية. 

 *ظهر من خلال الاستبيان الجهل بكثير من الاحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق.
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